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المحاضرة الاولى

المحاضرة الأولى // نشأة وتطور حقوق الإنسان في الحضارات القديمة

أولاً// معنى  الحق 
الحقوق جمع ( حق ) والحق في اللغة العربیة له معان عدة ، َ فالحق : ضد
الباطل والحق أیضاً ِ واحد الحقوق ، و )الحق( بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنین
وقد ِ دخل في السنة الرابعة والأنثى (حقة) و ( حق ) أیضاً سمي بذلك لاستحقاقه أن
ِ یحمل علیه وأن ینتفع به والجمع ( حقاق) ثم ( ُ حقُق) بضمتین.
والحاقةُ َ القیامة سمیت بذلك لأن فیها حواق الأمور ، وحق الشيء بالكسر
)حقاً َ ( أي وجب و ( أحقه) غیره أوجبه و ( استحقه) أي استوجبه .
وفي الشریعة الإسلامیة فإن لفظ الحق یشیر في أحد معانیه إلى الله سبحانه
وتعالى أي ـ الحق ـ وهو اسم من اسماء الله الحسنى جل شأنه .
أما من الناحیة القانونیة : فیعرف َ الحق بأنه ما قام على العدالة أو الأنصاف
وسائر.أحكام.القانون.ومبادئ.الأخلاق .
اما في القانون فالحق هو السلطة أو المكنة التي يمنحها القانون لشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها.
و من خلال ما تقدم فإن الحق يعني: الشئ الثابت دون أدنى شك والذي لا يمكن انكاره، كذلك هو نقيض الباطل والحق هو أسم من أسماء الله الحسنى .




ثانياً- تعريف حقوق الإنسان 
إنّ حقوق الإنسان هي مجموعة من المبادئ والمعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يعتبر حقاً أساسياً لا يمكن تجاوزه أو الاعتداء عليه كونه إنساناً بغض النظر عن الدين والعرق والجنس واللون .
فمصطلح حقوق الانسان ،مصطلح واسع ينطوي على مدلولات انسانية على نطاق واسع وحماية هذه الحقوق من قبل المنظمات والدول المختصة، كما يفرض على المرء احترام هذه الحقوق للآخرين وعدم انتزاعها إلا نتيجة إجراءات قانونية تضمن الحقوق لأصحابها، ووثيقة حقوق الإنسان وصلت إلينا في العصر الحالي بعد أن مرت عبر العصور السابقة ومرت بمراحل عديدة حتى تم اعتمادها بالشكل الحالي .
خصائص حقوق الانسان :
1- الأصالة : - فحقوق الانسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث ، فهي ببساطة ملك الناس لانهم بشر ،أي ان حقوق الانسان وحرياته الاساسية لصيقة بشخصه وان كمال انسانيته ونقصانها مرهونتان بقدر ما يتمتع به من حقوق ، فحقوق الانسان حقوق اصلية نشأت منذ الخلق الأول وتطورت مع تطور الحضارات وان قيام التشريعات الوطنية والعالمية بتنظيمها والنص عليها انما جاء لتأكيدها لخير الافراد ورعاية للصالح العام ولنشر العدل والمساواة واحترام الكرامة الانسانية .
2- عالمية حقوق الانسان : فهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او أي رأي أخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، وان عالمية حقوق الانسان قد تثبتت واقرت في القانون الدولي فحقوق الانسان مؤكد عليها في ميثاق الأمم .المتحدة الذي جاء فيه : ان حقوق الانسان هي للناس جميعاً بلا تمييز ، وحقوق الانسان هي حقوق لكل كائن بشري وهي ليست مجرد امتيازات تمنح له .
3-  حقوق الانسان ثابتة ففي الإسلام توصف بأنها ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية فالإنسان خلقه الله من أصل واحد وجمع بین البشر فـي أصـل حقـوقهم ، إلا أن الله فاوت بین بعضهم بعضاً لإقامة الحیاة واعمار الدنیا . وأنـزل الشـرع لـیحكم بـین النـاس حتـى لا یبغـي أحـد علـى أحـد . والنـاس جـنس فیه الذكر والأنثى والكبیر والصغیر والولـد والوالـد والقـوي والضـعیف والمهـذب والضـال ولكـل نـوع حـق وعلیـه حقـوق وجـاء النتـاج الحضـاري الإسـلامي وفـق الشـرع الإسـلامي الذي بنى العلاقة بین البشر على أساس الرحمة والعدالة . فلـیس لأحـد بعـد الله أن یحـد حـداً أو یشـرع شـرعاً أو یضـیف واسـعاً أو یتجـاوز حداً أو یخالف تكلیفاً مما أنزل االله ورضاه لنا دینا..
4- حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة : فالانسان بحقوقه وحرياته ، فاذا كان يملك كل الحقوق والحريات كانت انسانيته كاملة ، واذا انتقص احـد على حق من حقوقه او حريـة مـن حرياته الاساسية كـان فـي ذلـك الانتقاص انتقاص واعتداء على انسانيته ، وكلمـا تعـددت الحقوق والحريات التي تسلب من الانسان ، يكون الانتقاص من انسانيته بنفس ذلك القدر .
5- حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية،  إن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من أصل العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا إله إلا الله هو منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله خلق الناس أحرارا.
ثالثاً- نشأة وتطور حقوق الإنسان حقوق الإنسان في الحضارات القديمة
إنّ الاعتقاد السائد لتكون فكرة وأساس حقوق الإنسان قديم جداً منذ تكوّن العلاقات البشرية وتكون حياة مشتركة بينهم، فمنذ أربعة وعشرين قرناً في الصين أسّس الفيلسوف موزي المدرسة الموهية فلسفة الأخلاق والتي تقوم على احترام الأشخاص لبعضهم واحترام حقوق الآخرين، وفي الهند انطلق جوتاما سد هارتا بوذا في الفترة بين (560-480) قبل الميلاد والتي مثلت الفلسفة الدينية في القضاء على ظروف القهر والمعانة للأشخاص والتغلب عليها .
وفي العراق كانت أقدم وثيقة تخص حقوق الإنسان والتي كانت من قبل حمورابي أشهر ملوك بابل حيث وضعت هذه الشريعة والوثيقة القوانين التي توفر الحماية الكاملة للشعب البابلي على مختلف أفراده، كما ركزت على أصناف من الشعب لترفع الظلم عنه .
حقوق الانسان في حضارة وادي الرافدين
تعتبر حضارات وادي الرافدين أقدم الحضارات البشرية واولها اهتماماً بحقوق الانسان ، فالقانون والعدالة والحرية كانت من اساسيات الفكر العراقي القديم ومنذ بدأ التدوين في الالف الثالث قبل الميلاد .
وكان العراقيون القدماء في مختلف عصورهم التاريخية ، سومرية كانت أم اكدية بابلية أو أشورية يطالبون عاهلهم او ملكهم بوضع قواعد وتطبيق أجراءات تضمن للجميع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .
وقد وردت كلمة " اماركي " وهي كلمة سومرية قديمة تعني الحرية ، في نص سومري لأقدم وثيقة عرفها العالم القديم تشير صراحة الى أهمية حقوق الانسان وتأكيدها على حريته ورفضها كل ما يناقض ذلك .
وقد وضع الملك السومري " اوروكاجينا " حاكم سلالة لكش عدداً من الاصلاحات الاجتماعية لتنظيم حياة الاسرة والمحافظة على مكانة المرأة واستقلاليتها في مجتمع المدينة السومرية ، وفي شريعة اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة السومرية (2113- 2060 ق . م ) عدد من المواد القانونية تعالج حقوق المرأة غير المتزوجة والمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة ، ولم تغفل شريعة لبت – عشتار ( خامس ملوك سلالة ايسن 1934 – 1924 ق . م ) واشنونا المرأة وشؤونها العائلية ، وتحوي شريعة حمورابي ( 1792 – 1750 ق . م ) الشهيرة على اكثر من 30 مادة قانونية  (المواد 127 – 164 ) تعالج شؤون المرأة والاسرة من زواج وطلاق وارث وتبني .
وتعد شريعة حمورابي أشهر القوانين القديمة التي أهتمت بحقوق الانسان ، وكان للمرأة في العراق القديم الحق في ممارسة أعمال ومهن مختلفة والقيام بواجبات ضمنها لها المجتمع والقانون .
وبهذا يكون قدماء العراقيين قد سبقوا غيرهم من شعوب المنطقة بحوالي الف سنة  في وضع الاصلاحات والقوانين التي تحفظ للفرد حريته وحقوقه وأمنه .
ومن الشرائع القديمه التي ظهرت في وادي الرافدين:
1- وثيقة إصلاحات أور كاجينا:  التي أشرنا اليها وقد تمّ العثور على جميع نسخ هذه الوثيقة في تنقيبات البعثات الفرنسية في مدينة (لكش) عام 1878 وترجمها لأول مرة العلامة الفرنسي فرانسوا تورو دانجان ويشير الباحثون الى أن الملك السومري أور كاجينا ترك كتابات مهمة وسن قوانين وفرت للشعب السومري الحرية والعدالة الإجتماعية إلا ان هذه الكتابات لم تصل الينا، وقد يعثر المنقبون في المستقبل على هذه الكتابات التي يمكن أن تضاف الى وثيقة الإصلاح المعروفة لدينا .

2- شريعة أور نمو: تعتبر هذه الشريعة من أقدم الشرائع المعروفة وأورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة , ويعتقد الباحثون ان هناك شرائع أخرى سبقت شريعة أور نمو قد يكشف المستقبل عنها بجهود الباحثين في هذا الميدان وقد احتوت شريعة أور نمو على 31 مادة قانونية، كما ضمت هذه الشريعة ما يشبه أصول القوانين الحديثة عن مبررات إصدار هذا التشريع .
3- شريعة لبت عشتار: تتألف شريعة لبت عشتار من أربع قطع اثرية  تم العثور عليها من قبل باحثين من جامعة بنسلفانيا حيث عثروا على هذه القطع في السنوات الأولى من بداية القرن العشرين وقام بدراستها وترجمتها الباحث الأمريكي فرنسيس ستيل ونشرها لأول مرة عام 1947، وبعد سنتين نشر فرنسيس اضافات فيها تكملة لبعض القوانين في هذه الشريعة .
ولبت عشتار هو خامس ملوك سلالة آيسن (2012 – 1794) قبل الميلاد ويعتقد الباحثون ان قانون لبت عشتار كان مدوناً على مسلة كبيرة كانت مقامة في مكان يتجمّع فيه أكبر عدد من الناس وهذه الحقيقة يمكن استنتاجها من مقدمة القانون وخاتمته .
4 – قانون اشنونا: تمّ العثور على ألواح من قانون اشنونا من خلال التنقيبات التي قامت بها المؤسسة العامة للآثار في العراق في موقع تل حرمل الواقع في بغداد وذلك سنة 1945. وفي نفس العام أعلن الباحث العراقي المعروف طه باقر عن اكتشاف لوحين خلال التنقيبات المذكورة مُدوّنين بشريعة كانت تعرف بقوانين أشنونا وتاريخ هذه القوانين غير معروف على وجه الدقة والتحديد إلا انه وكما يؤكد الباحثون يسبق شريعة حمورابي بنصف قرن أو أكثر.
5-قانون حمورابي: وهو اشهر قانون عُرف في التاريخ والذي أثار الكثير من المناقشات العلميه واللغويه والقانونيه منذ اكتشافها مطلع القرن الحالي وحتى الأن وكتب عنها العديد من الكتب والبحوث .
حقوق الانسان في الحضارات القديمة الأخرى
تعتبر الحضارات الشرقية كالصينية والهندية من الحضارات التي اهتمت بحقوق الأنسان والعلاقات الأنسانية إذ جعلت هذه الحضارات أرتباطاً وثيقاً بين التعاليم الدينية والنظرة الى الانسان وحقوقه.     وأسهم كل من الفكر اليوناني والروماني في ميدان حقوق الانسان ، بما قدمه مفكرو الحضارات اليونانية والرومانية من أسهامات كبيرة في هذا المجال ، ومنهم سوفو كليس  وأفلاطون  وارسطو .. وفي التقاليد الأغريقية فأن التأكيد على العدالة وأحترام القانون تعبير عن مدى صلاحية المجتمع ومقياس لفضائله .












المحاضرة الثانية 

((حقوق.الانسان.في.الشرائع.السماوية))
عند الحديث عن الديانات السماوية ينبغي التسليم بأنها تنبثق من مصدر واحد هو الله الخالق الواحد رب العالمين. ومع ذلك، فإن ما وصل إلينا من تعاليم هذه الأديان، لم يتهيأ له أن يكون متساوياً في صحة النقل. ومما يؤسف له أن تمتد يد الإنسان للعبث بما أنزل الله من الحق. فاليهودية مثلاً أصابها تحريف كبير، حيث تطاول اليهود على تحريف كلام الله عن مواضعه، فأصبح الكثير مما هو وارد في التوراة موضع تشكيك بسبب هذا التحريف. وهو ما يجعل تقييم حقوق الإنسان في اليهودية (كدين سماوي) مقامرةً بالحقيقة
أكدت الديانة اليهودية كرسالة سماوية مبنية على (التوراة) أنزلت على نبي لله موسى (عليه السلام) من خلال تركيزها على حق الفرد والمجتمعات في حق التحرر من الظلم ونشر قيم العدالة والمساواة والتخلص من العبودية ، وان الوصايا العشر التي ابلغها لله عز وجل لموسى (عليه السلام) ليبلغها للناس، ومن هذه الوصايا :لا تجعل لك ألها غير لله ، أكرم أباك وأمك ،لا تقتل، ،لا تسرق،لا تشهد زورا. إلا أن اليهود لم يتمسكوا بما جاء به نبيهم في التوراة ، بل أضافوا إليها على يد أحبارهم العديد التفاسير والشروح وجمعوها تحت اسم( التلمود ) ، الذي يجيز قتل غير اليهودي.
والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة).
 وهذا جعل مسألة حقوق الإنسان وحرياته لفئة معينة من أتباع الديانة اليهودية وليس لعامة الناس وأظهرت احتقارها للشعوب الأخرى ،وعد ت اليهود شعب لله المختار ،مؤكدة على روح التناحر والعصبية،وإنهم تم اختيارهم من بين الشعوب .ولابد من التمييز بين الديانة اليهودية كديانة سماوية وبين ما هو سائد من معتقدات وقيم وعادات اجتماعية قبل ظهور نبي لله موسى وبقيت بعد ظهوره، فقد كان نظام الرق منتشرا وسائد ا مًنذ القدم  ومعروفا عند اليهود بشكل غريب،لأن غير اليهودي هو

فكرة حقوق الإنسان في الشريعة المسيحية :كان ظهور المسيحية، بداية مرحلة جديدة ومهمة، جاءت لتخليص الإنسان من عبوديته للإنسان. ولذلك لاقت هذه الديانة الاضطهاد والعداء من قبل أباطرة الرومان، إلى أن تمكنت من التغلغل والانتشار لتصبح بعد ثلثة قرون من ظهورها ديانة رسمية للدولة الرومانية. دعـت المسيحية إلى حرية العقيدة وميـزت بيـن الفرد بوصفه إنسـاناً وبين الفـرد بوصفه مواطناً . وأكـدت على صفة الإنسان الذي له قيمة في ذاته ، وله أن يفكر بحرية ويؤمن بالعقيدة التي يختارها لنفسه بحرية أيضا ( 1 ) . وكانـت تدعو إلى إقامة العدل بين الناس والمسـاواة بينهم بصرف النظر عن الفوارق الاجتماعية ، لأن الناس جميعاً من خلق الله لا فرق بينهم وسـوف يحاسـبون أمامه عن أعمالهم في العالم الآخر وهذا ما أدى إلى شغف وتعلق عامة الناس بها في الدولة الرومانية
و اهتمت الديانة المسيحية في نطاق المسائل الدينية اذ دعت إلى الفصل بين السلطتين الدينية والزمنية وفقاً لمقولـة ( دع ما لقيصر لقيصـر وما لله لله ) إلا أنها لم تسـلم من بطش وإرهاب السـلطـة فـي الإمبراطورية الرومانيـة حتى اعتـراف الدولة بها في القـرن الرابع الميلادي ، مما أدى إلى انتشارها بشكل واسع ومن ثم اعتبارها الدين الوحيد المسموح به في.الإمبراطورية.الرومانية.  
ولما تقدم فقد تميزت المسيحية بفكرتين أساسيتين تتصلان بحقوق الإنسان هما :
-1فكرة الفردية حيث لم يعد الفرد مجرد جزئية في جسد الدولة، وإنما هو مخلوق سامٍ يتمتع.بقيم.مطلقة .
-2فكرة ازدواجية السلطة حيث وجدت السلطة الروحية للكنيسة، وتركت السلطة الزمنية للدولة. وبالتالي فقد كان الخلط بين الدنيا والدين – في المسيحية – ممنوعا، إذ أن (ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.) ويبدو أن هذه الفكرة قد أثرت في النظم السياسية المختلفة (بغض النظر عن الدين السائد في الدولة) إذ أنها ما تزال تطبع سياسات الحكم في الأنظمة العلمانية .
إلا  إن ما يؤخذ على الديانة المسيحية هو عدم معالجتها لحقوق الإنسان معالجة دينية شرعية خاصة،بل كان للكنيسة وما تطرحه من أفكار دور كبير في معالجة هذه الأمور،وكانت ومنذ القرون الوسطى بعيدة عن الاعتراف بالحرية والمساواة, فقد عاش الفقراء باضطهاد واستغلال من الأغنياء وأصبحوا عبيد ا على ضوء التقسيم الطبقي للمجتمع المسيحي آنذاك،وهذا ما يتناقض مع قول المسيح (عليه  السلام):( ما أسعدكم أيها الفقراء فلكم مملكة لله) أما حقوق المرأة منتهكة بخضوعها للرجل وليس لها ذمة مالية ، ويعدّونها هي المسئولة عن إخراج آدم من الجنة، وعليه يجب عدم احترام حقوقها ، وهذا أيضا يتناقض مع تعاليم السيد المسيح الذي عظمّ المرأة ومجّدها .



فكرة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية 
 ظهرت الديانة الإسلامية في القرن السابع للميلاد حيث بدأت الدعوة الإسلامية حيـن بعث الله الرسـول محمد ( ﷺ ) يهـدي الناس من ضلال ويجمعهـم من فرقة . والإسـلام دين ودولة ، عقيدة وشـريعة ، وعبر الإسـلام عن العقيدة ( بالإيمان ) وعن الشريعة بالعمل الصالح . وأوجد الإسلام نظماً متكاملة لمعالجة شؤون الدين. ويعد القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للنظرية السياسية في الإسلام وتقوم تلك النظرية على مبادئ خمسة هي ، العدل ، المساواة ، الشورى ، التعاون بين الحاكم والمحكوم ، ومراعاة إصلاح المجتمع وحمايته من الرذائل. وقد رفعت الشـريعة الإسلامية من مكانة الإنسان ، ونصت على مبادئ سامية وقواعد عامة تحث على تقدير الإنسـان واحتـرام حقوقه وحرياته إذ إن الله قد كرمه ا وفضله على كثير من خلقه ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ). وجعلـه الله خليفته في الأرض ( وإذ قـال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسـد فيها ويسـفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ).
 أما حقوق الإنسـان وحرياته فقد حرص الإسلام على كفالتها من خلال إقراره للمبادئ الآتية:
1. الحق في الحياة : أحاطت الشريعة الإسلامية النفس البشرية بحصن منيع يحميها من الاعتداء على حياتها ، حيث حرمت قتل النفس ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومـن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) وحـرم الله الانتحار بقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ).
1. حرية العقيدة : ميز الله الإنسان عن مخلوقات كثيرة بملكة العقل والإدراك ، لذلك دعت الشـريعة الإسلامية الإنسـان إلى التفكير الحر والاستدلال على الحقائق بوساطة العقل واعتماد المنطق السليم ، ولهذا نرى في كثيـر من آيات القرآن تأكيد على ذلك ( قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) وقوله ( ولنبينه لقوم يعلمون ) 
وقولـه تعالى ( صرف الله قلوبهم بأنهم قشوم لا يفقهون ) وقوله تعالى ( نفصل الآيـات لقوم يتفكـرون ) وكذلك قوله تعالى ( أفأنت تسـمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ). - وتأسيساً على ما سبق جعلت الشريعة الإسلامية الإنسان حراً في اختيار العقيدة التي يشاء وذلك في قوله تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) وقوله تعالى ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ). و دعى الإسلام إلى اعتماد أسلوب الحوار والإقناع مع أصحاب العقائد الأخرى ومن ذلك قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
1. حرية الرأي : دعى الإسـلام إلى حرية أبـداء الرأي ، وجعلها واجباً على الفرد لا حقا له فحسب. وقد ورد ذلك في نصوص قرآنية كثيرة منها قوله تعالى ( اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) وكذلك ولـه تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون معن المنكر ). وحرية الرأي في الشـريعة الإسلامية تقـوم على مبدأين أساسيين ، الأول ـورى وهـي لا تكون إلا بإبداء الرأي بحرية تامـة ، والآخر الأمر بالمعروف نهـي عـن المنكر ، وهذا لا يحـدث إلا بإبداء الرأي في المنكـر المنهي عنه أو عروف المأمور به 
مـع الإشـارة إلى ان حريـة الرأي تتبايـن ( من الناحية الشـرعية ) من حيث الموضوع ، فإذا كان موضوع إبداء الرأي مسألة دنيوية ، فللفرد حرية إبداء الرأي ولكن بدون عدوان على حقوق الآخرين . أما إذا كان موضوع إبداء الرأي في مسألة دينية أو ( شرعية ) فلكل مجتهد ان يجتهد برأي في حدود أصول الدين الكلية.
1. الحق في المساواة : أقر الإسلام مبدأ المساواة بين جميع الناس ، إذ أنهم متساوون في القيمة الإنسـانية المشتركة ، وخلقهم الله من نفس واحدة ، الأصل واحد والأب واحد. وفي ذلك قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). 
والمساواة التي أقرها الإسلام تتضمن مساواة الأفراد كافة أمام القانون ، إذ لا فرق بين فرد وآخر بسبب الجنس أو اللون أو المال ، ولا فرق بين حاكم ومحكوم ، اذ يتساوى الجميع أمام القضاء . ويتجسد هذا المبدأ في قول الرسول محمد ( ﷺ ) { إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سـرق فيهم الشـريف تركوه ، وإذا سـرق فيهـم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها }. وكذلك لا يوجد امتياز في الإسلام لطائفة أو أسرة على الآخرين إذ لا امتياز بالتقوى والعلم والعمل الصالح . وحتى محمد ( ﷺ ) لم يميز من البشر ( قل إنما بشر مثلكم ). ...
 ويتضح مما تقدم ان الإسلام يقرر المساواة بصورها المختلفة ، كالمساواة أمام والمساواة أمام القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات.
1.  حق الملكية : أقر الإسـلام حق الملكية وكفله ، اذ يسـرت الشـريعة للإنسان سبل التملك والحصول على المال ، وفسـحت له مجال المنافسـة والعمل والتفوق في ذلك. إذ أن حب المال فطرة بشـرية ( وتحبـون المال حبا جما ). وقد ارتبط إقرار الإسلام للملكية باعترافه بحق الإرث ، إذ وضع له أحكاما ونظمه وقد أباح الإسلام الطرق المشروعة كافة لاكتساب المال ، وحرم الطرق غير المشروعة للكسب ، كالغش والربا والاحتكار. وحـق الملكية في الإسـلام غير مطلـق ، ويعد بمثابة وظيفـة اجتماعية ، إذ ان على المالك أن يسـتعمل حقه في الملكية من دون تعسـف أي لا يلحق ضرر بغيره ، وان يراعي مصلحة المجتمع . وأقر الإسـلام بـعـض القيود أو الفرائض على ملكية الأموال ، اذ حرم كل من التبذير والتقتير ، إذ ذم الله التبذير بقوله تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ). وكذلك ذم التقتير بقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ). وأقر الإسلام الزكاة وجعلها ركن من أركانه ، وهي حق لمستحقيها وليست منة ممن وجبت عليه . وذلك في قوله ( والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمخروم ).
1. حق التعليم : أفرد القرآن مكانة خاصة للعلم والعلماء في كثير من آياته ، ووردت في أول سورة منه كلمة اقرا ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ). ويروى عن الرسول ( ﷺ ) قوله { طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة } وقوله { لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم ، فإذا ظن انه علم فقد جهل }.
حقوق الإنسان اما المكانة الرفيعة للعلم والعلماء فتتضح من خلال قوله تعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وكذلك قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ).
 7- الحـق في الخصوصية : لقد كفل الإسـلام حق الإنسـان في الأمـن على النفس والأسـرار والعورات والبيوت ، وتقرر ذلك في قوله تعالى ( ولا تجسسـوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم )  ، ولما كانت البيوت موضع الأسـرار ومحل الحياة الخاصة للإنسان فلا يجوز لأحد دخول المسكن بغير إذن واستئناس إذ يقول تعالى ( ا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسـوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) .
.وبناءاً على ما تقدم ، فأن حقوق الانسان التي يقررها الاسلام العظيم ، ليست منة من حاكم ولا من منظمة وطنية او اقليمية او عالمية وانما هي حقوق ازلية فرضتها الارادة الربانية فرضاً كجزء لا يتجزأ من نعمة الله على الانسان حين خلقه في احسن صورة واكمل تقويم ومن المبادئ الرئيسية التي دعى اليها الاسلام ، مبدأ الحرية والمساواة ، فأتخذ الاسلام الحرية الفردية كدعامة أساسية بالنسبة لكـل مـا سنه للنـاس مـن عقائد ونظـم وتشريع ، ، فأعتبر الاسلام اقراره للحريات اقراراً منه لانسانية الانسان بدليل انه اقر التمتع بالحريات للمسلمين وغير كانوا يعيشون في ضل دولة الاسلام ، مما يؤكد ان الاسلام هو دين الحرية وان المسلمين الحرية لم تعرف معناها الانساني الا في كنف الاسلام وواقع تطبيقه كما ان ممارسة الانسان لحريته هي الوجه الآخر لعقيدة التوحيد ونطقه للشهادتين هي اعلان عن عبوديته الله وحده والانعتاق من أي سلطان الا الله وفيما بين ايدينا الكثير من الدلائل القرآنية والسنة النبوية. بدون ادنی شك ان الاسلام كدين لا يتعارض مع اقرار الحريات والحقوق بل ان الشريعة الاسلامية هي التي اعطت الانسان انسانيته وضمنت حقوقه بما لا يتعارض مع حقوق ومصالح وحريات الغير قبل ان تقوم المنظمات الدولية باعلاناتها قبل الف وأربعمائة سنة.












المحاضره الثالثه
(( حقوق الإنسان في العصور الوسطى والحديثة))
ان مفهوم حقوق الانسان لم يبقى جامداً بل يتطور بمرور الوقت فالعصور الوسطى أو القرون الوسطى هي التسمية التي تُطلق على الفترة الزمنية في التاريخ الأوروبي التي امتّدت من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر الميلادي. حيث بدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية واستمرت حتى عصر النهضة والاستكشاف , وتعتبر فترة العصور الوسطى هي الفترة الثانية بين التقسيمات التقليدية للتاريخ الغربي: الفترة القديمة، والوسطى، والحديثة.  وتنقسم العصور الوسطى نفسها إلى ثلاثة فَترات : 
الفترة المُبكرة ،  والمتوسطة ،  والمتأخرة .
 والعصور الوسطى اتسمت بالمصاعِب والمعاناة والكوارِث التي لحقتها، فالمجاعات والطاعون والحروب قد هدّدت تعداد السكان في أوروبا الغربية، فبين عامي 1341 - 1350  سلب طاعون الموت الأسود حياة ثُلثِ سكان أوروبا، كما لَعِبَ التنازع والانشقاق داخِل الكنيسة الكاثوليكية والحروب الأهلية وثورات الفلاحين في الممالك، جميعها كانت أسباباً سيئة في الفترة المتأخرة. وفي النهاية أدى التطور التقني والثقافي إلى إعادة تشكيل المجتمع الأوروبي مما أسدل الستار عن العصور الوسطى معلنه بذلك بداية العصر الحديث.
و تتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق القوانين التي صدرت في عدة دول غربية، ويمكن الإشارة إلى أهم هذه الوثائق ومنها: ميثاق العهد الأعظم أو ماجنا كارتا (Magina-Carta) الصادرة عام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك (جون) للحد من سلطانه، وهو يحتوي على أحكام أساسية فيما يتعلق بحق الملكية والتقاضي وضمان الحرية الشخصية، وحرية التنقل والتجارة وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان، ولقد كان لــــ (ماجنا كارتا) أثرها البعيد في انكلترا وسائر أوروبا. 
حقوق الإنسان في عصر النهضة و مطلع العصر الحديث
يبدأ عصر النهضة من النصف الاول من القرن الخامس عشر الى نهاية القرن السادس عشر ،إذ يبدأ العصر الحديث و يتميز بعد مميزات ومنها:
1 – تراجع و تضاءل  سلطة الكنيسة و الاقطاع و قيام الدولة الملكية القوية في اوربا.
2 – ظهور حركة فكرية هاجمت الاستبدادية للملوك و طالبت بحماية الحقوق و الحريات.
3- مطالبة افراد المجتمع بحقوقهم و دعوا الى تقيد سلطة الملوك وضرورة خضوعهم للقانون. 
و دخلت حقوق الإنسان في هذه الحقبة في مرحلة جديدة من مراحل تطورها وهي المرحلة الدولية، وهي المرحلة التي أصبحت فيها مواضيع حقوق الإنسان تأخذ طابعاً دولياً بعد أن كانت مسألة داخلية بحته، وتزامنت مع حدوث الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم التي تناولت في ميثاقها بنود تخص حقوق الإنسان، وبعد ذلك حدوث الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة وميثاقها الذي أشار في أكثر من فقرة وأكد على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. ومن ثم الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
إن جذور حركة حقوق الإنسان ممتدة بامتداد التاريخ الإنساني فهي ليست اختراع حديث فقد مرت بمراحل تطور عديدة منذ بدء الحضارات القديمة وظهور الأديان السماوية وحتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولعل أهم المحطات التي مرت بها حقوق الإنسان هي :
1- الحضارات القديمة : يرتبط مفهوم حقوق الإنسان في هذه المرحلة ببزوغ فكرة الدولة والقانون الذي ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع ولا تعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة أو ذات تأثير علي حقوق الإنسان لانتشار العبودية وسطوة رجال الدين علي المجتمع وشيوع ظاهرة الحكام الآلهة .
2- الأديان السماوية : يعتبر ظهور الأديان السماوية وخاصةً الإسلام والمسيحية علامة فارقة في تطور نظرة المجتمع للإنسان فقد نادت الأديان السماوية بتكريم الإنسان وأعلت من قيم الحق والعدل والمساواة .
3- ميثاق العهد الأعظم أو ماجنا كارتا (Magina-Carta)  : أصدرها ملك انكلترا جون هنري الثاني عام 1215 م واعتبرت رمزاً لسيادة الدستور على الملك وضمت 63 مادة مختلفة لتنظيم العلاقات ما بين الملك والإقطاعيين والبرلمان والمواطنين الانكليز.
4- قانون الحقوق (Bill Of Right) : صدر في انكلترا عام 1689م والذي بدأ بذكر المخالفات التي ارتكبها الملك جيمس الثاني للتنبيه بعدم تكراراها وأكدت الوثيقة علي عدم أحقية الملك في إيقاف القوانين أو الإعفاء من تطبيقها وكذلك أعطت المواطنين حق تقديم العرائض والالتماسات إلي الملك دون أن يترتب علي ذلك ضرر لهم كالسجن أو الملاحقة .
5- إعلان الاستقلال الأمريكي : صدر هذا الإعلان عام 1776م عقب استقلال المستعمرات الأمريكية عن انكلترا وأكد هذا الإعلان علي مبدأ حرية البشر وتأصيل حقوق الإنسان لدي جميع البشر بمجرد الميلاد ودون قيد أو شرط .
6- إعلان حقوق الإنسان والمواطن : صدر في فرنسا عام 1789م عقب اندلاع الثورة الفرنسية ويختلف عن كل الوثائق السابقة انه أول وثيقة تهتم بحقوق الإنسان وتأخذ البعد العالمي حيث تجاوز تأثيره حدود فرنسا وأصبح ركيزة أساسية في كل الدساتير التي كتبت بعد ذلك وقامت هذه الوثيقة علي أربعة مبادئ أساسية :
1- يولد الناس ويظلون أحرارا متساويين في الحقوق .
2- حرية الرأي والتعبير .
3- حق المواطنين في إدارة بلادهم .
4- التوازن بين حقوق الأفراد وبين مصلحة المجتمع ( المصلحة العامة ).
وضمت سبع عشر مادة بالإضافة إلي المقدمة وقد ضمن هذا الإعلان في الدساتير الفرنسية التي تلت صدوره بدأ من دستور الجمهورية الأولي عام 1793م وحتى دستور الجمهورية الخامسة عام 1958 والأخير زاد على الإعلان عدداً من مواد الحريات العامة التي فرضتها ظروف الرقي وتطور المجتمع الفرنسي .
كل هذه المراحل التي مرت حقوق الإنسان مهدت لجعلها محوراً عالمياً تلتف حوله الشعوب وقد ظهر ذلك جلياً في صياغة ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945م هذا الميثاق الذي مهد لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 م وهو علامة فاصلة في تاريخ البشرية ككل وليتم صياغة كل جهود الفلاسفة والمناضلين من اجل حقوق البشر في اتفاقيات دولية ملزمة تضع كرامة الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار









المحاضرة الرابعة
((مصـادر حقـوق الإنسـان))
لقد شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مـر الزمان ، ولا نريد أن نوغل في القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من أحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته ، بقدر ما نريد التأكيد على حقيقة أساسية مفادها : أن هذه الحقوق والحريات قـد نالت قدرا من الاهتمام والعناية ولكن بدرجات متفاوتة ، سواء أكان ذلك على صعيد القوانين الوطنية أو علـى صـعيد المواثيـق والإعلانـات والاتفاقيات الدولية . وإذا كانت مسألة إدراج حقوق الإنسان في الدساتير الوطنيـة للـدول يعطيها قدرا كبيرا من الاحترام والحماية ، إلا أن ذلك لا يعني أن تتنصل الدول عن التزاماتها الدولية في هذا المجال ، ذلك أن اتفاقيـات حقـوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدول يتطلب منها أن تجعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع التزاماتها الدوليـة المنبثقـة عـن هـذه الاتفاقيات . وعلى هذا الأساس فإن هنالك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول ، ومصادر دولية تتمثل في الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ( ١٩٤٨ ) ، والاتفاقيتين الـدوليتين و الحقوق المدنيـة الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اولا- المصادر الدولية
يقصد بالمصادر الدولية هي المصادر التي تطبق على مستوى الدول او بعبارة أخرى المصادر التي اهتم بها و وضعها المجتمع الدولي ، ولعل من السمات البارزة التي تميز ميثاق الأمم المتحدة عن عهد عصب الأمم هي اهتمامه الواضح بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبالتـالي كان الميثاق أول معاهدة دولية جماعية تقر بمبدأ احترام هـذه الحقـوق والحريات ، وتجعله ضمن الأهداف الأربعة التي تسـعى منظمـة الأمـم المتحدة لإنجازها . إلا أن المصدر الرئيس لأفكار حقوق الإنسـان فـي العالم إنما يتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان والصـادر عـن الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي عـام ( ١٩٤٨ ) وفـي عـام ( ١٩٦٦ ) اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقيتين دوليتين جسدتا الحقوق والحريـات التـي نادي بها الإعلان العالمي وهما : العهـد الـدولي للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية ، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسية ، مضافا إليها بروتوكولا اختياريا الحق بالعهد الدولي الخاص.
1- المصدر الاول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جدير بالذكر بأن حقوق الإنسان لم تكتسب طابعها القانوني والدولي إلا عند صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامـة للأمـم المتحدة في العاشر من كانون الأول من عام ( ١٩٤٨ ) وقد صدقت عليـه أكثر الدول ( ٢ ) ، ويتضمن ديباجة وثلاثون مادة .. ولو تمعنـا فـي ديباجـة الإعلان نجد أنها تشير إلى حقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامـة كما أعادت ديباجة الإعلان ما أكده ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام ( ١٩٤٥ ) : ( من أن شعوب الأمم المتحدة قد أعلنـت عـن إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقيمته ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ) . وقد أشار الإعلان في مادته الأولى إلى أنه ( يولد النـاس أحـرارا متساوين في الكرامة والحقـوق ، وقـد وهبوا عقلا وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء ) .
و قد تضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان العديد من الحقوق منها
1 – الحقوق المدنية و السياسية  ( حق المساواة ، و الحق في الحياة و الحق الكرامة ،  و الحق في الامن الشخصي )
2- الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (الحق في العمل و الحق في التعليم ، الحق في مستوى المعيشة اللائق الحق في الغذاء و الحق في المسكن .
2 - المصدر الدولي الثاني / العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
 يمكننا القول بأن المصادر الدولية لحقوق الإنسان لا تقف عنـد حـد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. حيث واصلت الجمعية العامة للأمـم المتحدة جهودها الحثيثة في مجال حقوق الإنسان ، فقد اعتمدت اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها عام ( ١٩٤٨ ) ثم الاتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية عام ( ١٩٦٦ ) ودخلتا حيز التنفيذ عام ( ١٩٧٦ ) ( ) ، وكان هـدف الجمعية العامة للأمم المتحدة من هاتين الاتفاقيتين التأكيد علـي مبـادئ معينة منها : تحرير الشعوب من الاستعمار ، تحريم الاسترقاق والتمييـز العنصري ، تعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومـات تقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة.
ويتكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من ديباجة و وثلاثة و خمسين مادة و التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و كذلك ضمان ممارسة الحقوق و ضمان مساواة الذكور و الاناث .
اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فانه يتكون من ديباجة و واحدى و ثلاثون مادة و تضمن الاعتراف بحق العمل و الضمان الاجتماعي و تكوين النقابات و الحق في مستوى معيشي لائق و المشاركة في الحياة الثقافية.
ثانياً – المصادر الوطنية
المصادر الوطنية بعد أن تناولنا المصادر الدولية لحقوق الإنسان .. بقي علينا أن لا نغفل المصادر الوطنية ومـا لها من أهمية في ترسيخ الكثير مـن مبـادئ حقوق الإنسـان وحرياته ، وللاهتمام المتزايد لدسـاتير العـالم بحقـوق الإنسان باعتبار الدستور هو القانون الأعلى في الدولة والمعبر عن إرادة الشعب
1 - اعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي ( ٢٦ / آب / ۱۷۸۹ ) لا شك بأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي يتسـم بالطـابع الإنساني ، فقـد أحدث دويا هائلا في كل أنحاء العالم ، ويحتوي الإعـلان على ديباجه وسبعة عشرة مادة ، وإذا مـا تفحصنا ديباجة الإعلان نلاحظ الأسباب الوحيـدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات .
وكما يميز الإعلان الفرنسي هو أنه اعتنق مبدأ الحرية بشـكـل قـاطع ، ورغم كل ما قيل حول الطبيعة الفلسفية التي اصطبغ بها الإعلان .. فقـد كان لها الأثر القانوني البارز في النظام القانوني للحرية ، وقد عبر القضاء الفرنسي مرارا عن هذه الحقيقة بالقول ( إن الإعلان يعبر عن فلسـفة الشعب الفرنسي وأيديولوجيته التي تقوم على إيثار الحرية ) ( ۱ ) فالحريـة الأصل في الأشياء ويجب أن تسمو كلما تعارضت مع وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد أكد الإعلان الفرنسي على بعض الحريات التي بينتها المواد السابعة والثامنة والتاسعة والتي منعـت اتهـــام أي إنسـان أو توقيفـه أو اعتقاله إلا في الحالات التي بينها القانون بشـكل كما لم يجوز معاقبة إنسان إلا وفقا لأحكام القانون ، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
2 - حقوق الإنسان في الدساتير والإعلانات الفرنسية التي تلت إعلان الحقوق لسنة ١٧٨٩ أصدرت الجمعية التأسيسية الفرنسية سنة ( ١٧٨٩ ) إعلانـا مستقلا بالحقوق قبل أن تصدر أول دستور للثورة بسنتين ، والمتمثل بدستور سنة ( 1791 ) ، كما أصدرت الجمعية التأسيسية إعلانات أخرى للحقوق في عام ( ۱۷۹۳ ) في العام الثالث للثورة ، وهذه الإعلانات شبيهة إلى حـد كبيـر بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة ( ١٧٨٩ ) حيث بقيت آثاره عالقة في الأذهان.

المحاضره الخامسه
حقوق الانسان في التشريعات الوطنية (دستور جمهورية العراق لعام 2005)
صدرت في العراق دساتير عدة بعد إعلان الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١ وكان دستور ۱٩٢٥ اول وثيقة دستورية وضعت في ظل النظام الجديد واستمر العمل به حتى سقوط النظام الملكي في الرابع عشر من تموز سنة 1958 وإعلان الجمهورية ، وفي حقبة النظام الجمهوري صدرت خمسـة دساتير من عام 1958 حتى نيسان عام ۲۰۰۳ اذ سقط النظام السياسي اثر الاحتلال الأمريكي للعراق الذي صدر في ظله دسـتوران هما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ودستور سنة ٢٠٠٥.) فخص الباب الثاني للحقوق والحريات في ( المواد من ١٤- 46 )
- الحقوق والحريات العامة في دستور 2005 وتتمثل في  : 
1-الحقوق والحريات العامة التقليدية
2-الحريات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية 
 أولا - الحقوق والحريات العامة التقليدية : وهي بدورها تنقسم الى
أ / الحقوق والحريات الشخصية وتشمل   -  حق الحياة  , و الحق في الكرامة والحرية وسلامة الشخصية , و الحق في الخصوصية , و حرية الاقامة والتنقل , وحق الجنسية 
ب/ الحقوق والحريات الفكرية وتشمل – 
· حرية العقيدة والاديان حيث اكد دستور 2005 في المادة الثانية منه على انه " يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يتضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة و الممارسة الدينة ..."
· , حرية الرأي: اكدت المادة (38/اولا) من دستور 2005 على ان الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل و بما لا يخل بالنظام العام و الاداب " 
· , حق التجمع أو التظاهر
. حرية الصحافة , حرية التعليم , حق تكوين الجمعيات والاحزاب السياسية   
ج/ حق المشاركة في الشؤون العامة - وتتمثل المشاركة في ادارة الشؤون العامة للدولة في :
1- الحقوق السياسية : نص الدستور على الحقوق السياسية في المادة (20) منه : "للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ".
2-حق التوظف : نص الدستور في المادة (107) على ان " يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية , بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون" .
د/ الحق في المساواة وتشمل : 
1-المساواة امام القانون : نص الدستور على معايير عدة , فالجميع متساوون امام القانون مع اختلافهم في العرق او القومية او الاصل أواللون او المذهب أو الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي  .(مادة 14)
2-المساواة امام الوظائف العامة والتي احال تنظيم شؤونها الى القانون .
3-المساواة امام القضاء : لقد كان الدستور النافذ اكثر وضوحا من سابقيه في هذا المقام , حيث نصت المادة 19 البند ثالثا على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
ثانيا – الحريات الاقتصادية والحقوق الإجتماعية
 أ‌- الحريات الاقتصادية 
تتمثل الحريات الاقتصادية بحرية التملك وحرية التجارة والصناعة, فقد عالج الدستور حرية التملك للأفراد من خلال المادة الثالثة والعشرين حيث نصت على :
" اولا : الملكية الخاصة مصونة, ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون .
ثانيا : لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل , وينظم ذلك بقانون 
ثالثا : للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق , ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ,الا ما استثنى بقانون " 
اما فيما يتعلق بحرية التجارة والصناعة , نصت المادة 25 منه على "تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثه وبما يضمن استثمار كامل موارده , وتنويع مصادره , وتشجيع القطاع الخاص وتنميته " , في حين نصت المادة 26 منه على ان " تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة , وينظم ذلك بقانون ". 
ب – الحقوق الاجتماعية
تتمثل الحقوق الاجتماعية بحقوق عدة لعل اهمها حق العمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة والعجز عن العمل ( الضمان الاجتماعي ).
وقد عالج دستور 2005 تلك الحقوق , فعد العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة , واحال الى القانون تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . وكفل الدستور حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية , او الانضمام اليها , واحال الى القانون تنظيم ذلك 
و قد ورد مصطلح حقوق الانسان في دستور 2005 في المواضع الاتية :-
1 – في المادة (9) منه و التي تكلمت عن الأجهزة الأمنية و ورد فيها انه ( يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها )).
2-  قد ربط القيم الإنسانية و تعزيزها بحقوق الانسان و قد نص فق (المادة 45/ ثانياً) (( تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان ((.
3- كما ورد في المادة 84 / أولاً ( ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب ((
4- كما نصت المادة (102) على ان ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون)
كما منع الدستور أي تقييد او اعتداء على الحقوق و الحريات الا بوجود السند الدستوري و القانوني و الا يكون أي قرار او تصرف هو غير دستوري و بالتالي يكون قابلاً للالغاء و الابطال و نص على ان ( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ((


















محاضرة السادسه
دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان :
ان المنظمات غير الحكومية هي احدى القنوات لتجمعات الافراد للدفاع عن اهداف وقيم يؤمنون بها أضافة الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونشأتها تعد جزءا من الاعتراف العالمي والاقليمي والوطني في تعزيز حقوق الإنسان، وأنشأت لتعزيز المصالح الخاصة  أوالقيام بمهمات لا تعملها الحكومات، أو ان تعبر عن مصالح قوى سياسية واجتماعية، وهذه المنظمات تعطي مفهوما واسعا  يبدأ من المنظمات المحلية ويصل الى الاتحادات الوطنية او المنظمات الدولية.. فهي ممثلة للمجتمع المدني في العالم، واتخذت صفة مؤسسية من خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية الموجود مقرها في جنيف ونيويورك  وله جمعية عامة ومكتباً تنفيذيا  وسبقت بعض المنظمات غير الحكومية في نشأتها منظمة الامم المتحدة، واصبحت قوة دولية ضاغطة في مجال حقوق الإنسان ولايمكن الغاء أو تحجيم دورها لإعتبارات متمثلة في ;
1- الربط بين انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني .
2- اعتبار انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة مخلة بالسلم والأمن الدوليين .
3- احداث آلية قضائية لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان .
4- تنامي فكرة المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان .
أما اهم اعمالها هي : الدفاع عن الحقوق والحريات ضد انتهاكات الحكومات لها، مستخدمة اساليب متعددة مثل التأثير في الراي العام، ورفع الانتهاكات الى هيئات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على ان تقوم التشريعات الوطنية بوضع الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية الاخرى والمنظمات الاقليمية في دفع مسيرة حقوق الإنسان الى الامام. والمنظمات غير الحكومية عديدة وسنختار ثلاث منظمات لها دور فاعل في المجتمع الدولي :
أ- منظمة العفو الدولية                ب- اللجنة الدولية للصليب الاحمر
ج- منظمة مراقبة حقوق الانسان     د- المنظمة العربية لحقوق الانسان
  منظمة العفو الدولية :
 وهي منظمة غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية، تأسست عام 1961 كحركة تطوعية عالمية، متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، وهي لا تؤيد ولا تعارض آراء الضحايا التي تسعى لحمايتهم، ولها استقلالها المالي عن الحكومات، وتعتمد على التبرعات والمساهمات الفردية وغير الرسمية ضماناً لحيادها ، وعدم التأثير على نشاطها، ولها العديد من الفروع في مختلف دول العالم .ومن اساليبها في العمل هو توجيه خطابات الى السلطات المختصة بشأن الانتهاكات، أو تقديم مساعدات مالية لهؤلاء السجناء أو لمن يعولهم، أو ايفاد مندوبين عنها لحضور المحاكمات لهؤلاء الاشخاص، ونشر الوقائع عن الاشخاص المسجونين أو المعتقلين لدى الحكومات في تقريرها السنوي وذلك يسبب فضح واحراج الحكومات المنتهكة لحقوق هؤلاء السجناء ومن أهم أهدافها :
1- الافراج عن السجناء والمعتقلين بسبب معتقداتهم السياسية والدينية .
2- العمل بجد لمقاومة احتجاز سجناء الراي أو السجناء السياسيين والذين لم يقدموا للمحاكمة خلال فترة معقولة، وعدم احتجازهم في اماكن مجهولة وغير معروفة.
3- مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة الاعدام أو التعذيب أو غيرها من العقوبات القاسية.
4- وضع حد لعمليات القتل السياسي وحوادث الاختفاء.
5- التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في النزاعات المسلحة.
6- العمل على التحقيق في جميع شكاوى التعذيب بشكل كامل ونزيه.
7- ضمان توفير اسس المحاكمة العادلة لهؤلاء السجناء ومن في حكمهم . 
  اللجنة الدولية للصليب الأحمر :
تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبادرة من رجل سويسري اسمه "هنري دونانت" قدم يد العون إلى الجنود الجرحى في معركة "سولفرينو" في عام 1859 ثم حاول اكتساب تأييد القادة السياسيين من أجل بذل مزيد من الجهد لحماية ضحايا الحرب. وكانت فكرتاه الرئيسيتان تنصبان على وضع معاهدة تلزم الجيوش بتوفير الرعاية إلى جميع الجرحى من الجنود وإنشاء جمعيات وطنية تقدم المساعدة إلى الخدمات الطبية العسكرية.
من أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال والحصول على اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليا، عقدت الحكومة السويسرية مؤتمرًا دبلوماسيًا في جنيف عام 1864، شارك فيه ممثلو اثنتي عشرة حكومة واعتمدوا معاهدة بعنوان "اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان"، والتي غدت أولى معاهدات القانون الإنساني وعقدت مؤتمرات أخرى لاحقاً وسَعت نطاق القانون الأساسي ليشمل فئات أخرى من الضحايا كأسرى الحرب.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر دبلوماسي دامت مداولاته أربعة أشهر واعتمدت على أثره اتفاقيات جنيف الأربع في 1949 التي عززت حماية المدنيين في أوقات الحرب. وأُكْمِلت هذه الاتفاقيات في 1977 ببروتوكولين إضافيين. وأنشئت جمعيات وطنية عديدة في العالم اتخذت من نفس شعار الصليب الاحمر، وفي البلدان الإسلامية والعربية شعار الهلال الأحمر. 
منظمة مراقبة حقوق الانسان ; ( Human Rights Watch)   
تأسست المنظمة عام 1978 حيث كانت تسمى لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة الاشتراكية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية. كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم هيومن رايتس ووتش  كان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين وهو الآن رئيسها الشرفي .
   ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم .تنشر هيومن رايتس ووتش بحوثا وتقارير دورية عن انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تُستخدم هذه التقارير كأساس للفت الانتباه الدولي إلى الانتهاكات والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية إلى الإصلاح. تُرسل المنظمة أيضا باحثين وبعثات لتقصي الحقائق وذلك بهدف التحقيق في الحالات المشتبه في انتهاكها لهذه الحقوق كما تستخدم الدبلوماسية للبقاء على اتصال مع الضحايا ثم توفرهم لهم الأمن والعلاج أو الحماية في الحالات الحرجة وهذا ما يجعل الملفات عن العامة والأفراد تحظى بتغطية محلية ودولية من قبل وسائل الإعلام .
المنظمة العربية لحقوق الإنسان :
مقرها في القاهرة وتاسست عام 1983 ،من أهدافها العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الاساسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والاشخاص الموجودين على ارضه طبقا لما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الاخرى، وذلك بالدفاع عن كافة الافراد والجماعات التي تتعرض حقوقهم الانسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، وهي منظمة حيادية غير منحازة الى أي بلد عربي ،  لا تؤذي و لا تعارض اي من المواقف العربية. ونشاط المنظمة يعتمد في مجال اصدار البيانات والنشرات الشهرية لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والمدنية، ويعُد التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي مصدرا عالي المستوى في التعرّف على هذه الحقوق فضلا عن التقارير التي تتضمن دراسات مهمة في مجال تعميق الوعي السياسي لدى المواطنين العرب بشأن ما يخصّ حقوقهم وحرياتهم الاساسية. 







المحاضره السابعه
((ضمانات حقوق الانسان في الاسلام))
لا بد من ان نتلمس دور الإسلام في حماية هـده الحقوق والحريات من خلال جملة من الضمانات فاقـت فـي فاعليتهـا الضمانات السابقـة بسبب اقترانها بجزاءين أحدهما دنيوي يتمثـل العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج على القانون الإسلامي وثانيهما جزاء أخروي متمثلا بما توعدت به نصـوص القـرآن والسنة النبوية كل من يخرج عن طاعة أحكام القانون الإسلامي ، بعكس الضمانات الدستورية والقضائية .. فهـي تقترن فقط بجزاء دنيوي بحق من يخالف أحكام القانون الوضعي . 
وذهبت الشريعة الإسلامية نحو توفير ضمانات متعددة لحقوق الانسان ومنها:-
اولاً–مبدأ ثنائية المسؤولية في المجتمع الإسلامي إقرت الشريعة الاسلامية وهذا المبدأ وهو ما يميز النظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة الأخـرى ، وبسبب ذلـك فـان الأفراد والسلطة مسؤولون عن تنفيذ القانون الإسلامي على أنفسهم ، ثم حمل غيرهم على تنفيذه كذلك فلا يستطيع الفرد المسلم أن ينفـذ أحكـام القانون الإسلامي ويتوقف عند هذا الحـد ، بل أنه مسؤول عن تنفيذ غيره لأحكام هذا القانون . وقـد تجسـد مبـدأ ثنائيـة المسؤوليـة في نصوص القرآن الكـريم بقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقولـه تعـالى : ( ولتكن منكم أن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هم المفلحون ) .
 وقد أكدت السـنة النبوية الشريفة هذا المبدأ في قوله ﷺ " مـن رأى منكـم مـنـكـرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبة و ذلك  اضعف الإيمان".
وخلاصة القول .. إن مبدأ ثنائية المسؤولية في المجتمع الإسلامي يشكل ضمانة فاعلة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، إذ لا يستطيع أحد سـواء أكان فردا مسلما أو سلطة أن يتنصل عن واجبه بحجة أنه غير مسؤول عن تنفيذ غيره لأحكام القانون الإسلامي هذا من جهة ، ومن جهة أخـرى فإن مبدأ ثنائية المسؤولية نال إجماع الفقهاء المسلمون وأصـبح بمثابـة الواجب على الأمة . 
ثانيا - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، إذ انه يحظى بدور بارز في إشاعة الحق والعدل والاستقرار وطمأنة الناس علـى حقـوقهم وحرياتهم من أن تستغل حتى من قبل السلطة .. 
لا شك بأن الحقوق والحريات العامة في الإسلام إنما تستند على العقيدة الإسلامية ، الأمر الذي يجعلها تتصف بمميزات نابعة من طبيعة علاقـة الإنسان بالكون وبخالقه وبالهدف أو الغاية التي مـن أجلهـا خـلـق الإنسان ، والتي لن يبلغها إلا من خلال الخضوع الاختياري لرب العالمين والتي تتجسد في اتساق سلوك الإنسان ونشاطه وتعامله مع الآخرين على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام تتصف وتبتعد عن النقائص التي هي من صفات البشر.
وأول صفات هذه الحقوق والحريات هي:-
1 - أنها ليست هبة من ملك أو حاكم أو سلطة محلية أو منظمة دولية ، وإنما هي مـنـح إلهيـة فرضتها الإرادة الربانية كجزء من نعم الله على خلقه .
2- كما أنها تتسم بالعمومية لجميع المواطنين ولكـل أنـواع الحقـوق والحريات وليسـت حـكـرا على فئة معينة مـن النـاس .
3- ولا يجـوز لأحـد تعطيلها أو إلغائها أو التنازل عنها .
4- وأخيرا فإن ممارستها مقيـدة بالمصلحة العامة وضرورة عدم التجاوز عليها ، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده والأمة مسؤولة عنها بالتضامن ، وهذا الأمر مرده إلى الصفة الدينية للقانون الإسلامي .. التي تميزه عما عداه من القوانين الوضعية ه فالقرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة هما المصــدران الأصليان لـهـذا القانون ومنهما يستمد أحكامه ، ومن شأن ذلك أن يحقق ثمارا معينة مـن بينها أن قواعد القانون الإسلامي في منجاة من الهوى والضلال والتحكم والمحاباة ونحوها ، كما أن هذه القواعد ذات الصفة الدينية تحظـى بقـدر كبير من الهيبة والقدسية والاحترام من قبل الأفراد الذين يشـعرون بـأن روج عنها هو خروج عن الدين وأن المسلم حريص على دينه غيـور . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هي في نظرهم من شعائر الله التي إنها من تقوى القلوب يجب أن تحترم وتعظم تأكيدا لقوله تعالى : (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
ثالثاً- النظام الأخلاقي الإسـلامـي من الصعب إدراك أو تصور ما للنظامين السابقين من آثار فاعلة فـي صون حقوق الأفراد وحرياتهم من دون النظر إلى النظـام الأخلاقـي الإسلامي ، فهو مرتبط بهما تمام الارتباط ولا يمكن الاستغناء عنـه إلـى جانبيهما ، إذ يهدف النظام المذكور إلى سمو نوع من الخصـال الخلقيـة الحميدة في النفس البشرية ، ونمط من السلوك الذي يتعامـل بـه الفـرد والجماعة والدولة بما يسهم في ترسيخ مبدأ المشروعية وحفـظ حقـوق الأفراد وحرياتهم بشكل يتعذر حصوله في غياب هذا النظام . فغاية النظـام الأخلاقي الإسلامي إذا إيجـاد وتنمية الخصال الخلقية النبيلة في النفس الإنسانية ونبذ الخصال الذميمة والعمل علـى اجتنابهـا وفي هذا يقول الله تعالى : ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ).
رابعاً- العقوبات الشرعية:
تعد العقوبات الشرعية من الضمانات المهمة لحماية حقوق الانسان في الاسلام من أي اعتداء او انتهاك ، ففكرة العقوبات في الشريعة الإسلامية نابعة من حماية مصالح الناس الخاصة و العامة ، ولضمان بقاء المجتمع الإسلامي قوي و مترابط ومتحلياً بالاخلاق الفاضلة اعتبرت الشريعة ان بعض الأفعال هي جرائم معاقب عليها لحفظ مصالح الناس و حقوقهم
لو نظرنا إلى العقوبة من حيث الغاية نرى أنها وسيلة لكي يحصل كل فرد على حقوقه كاملة لأن أحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد، وهذا هو العدل المطلق والرحمة السابغة.
و العقوبات في الشريعة الإسلامية هي ) عقوبة بدنية: تصيب جسم الجاني كالقتل، والقطع، والجلد، عقوبة مالية: تصيب مال الجاني كالديات. عقوبة مقيَّدة للحرية: كالحبس،عقوبة نفسية: كالتعزير ).






المحاضره الثامنه
((ضمانات حقوق الانسان على المستوى الداخلي))
ضمانات حقوق الإنسـان من نافلة القول أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته لم يقتصر علـى الحضارات القديمة والشرائع والأديان السماوية .. بل تعداه إلى الاهتمـام بها على صعيد الدساتير والقوانين الداخلية ، إذ أفردت هذه الدساتير نصوصا معينة تخص حقوق الإنسان وحرياته فـي المجـالات المدنيـة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد يعول البعض على الضمانات الداخلية علـى اخـتلاف أنواعهـا دستورية كانت أم قضائية أم سياسية .
تمثل الضمانات الداخلية لحقوق الإنسـان سـواء أكانـت ضـمانات دستورية او قانونية أو قضائية أو سياسية إحدى الوسائل الأساسية في حماية حقوق الإنسان وحرياته ، وسوف نتناول بعض أنواع هذه الضمانات على النحـو الآتي:
1 – الضمانات الدستورية 
تمتاز القواعـد الدستورية بأعلوية على ما عداها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة سواء كانت قواعد مكتوبة أو عرفية ، وهذا يعني أن أي قـانون تصدره السلطة المختصة في الدولة يجب أن لا يخالف بحـال مـن الأحوال النصوص الدستورية ، وإلا كان ذلك القانون غير دستوري . بمعنى إن إذا ما تعارضت في روحها ونصوصها مع الدستور فيكـون الدستور مرجحا عليها ، إضافة لما قـد يلحقها من إلغاء حسب نظـام الرقابـة على دستورية القوانين الذي تتبعه الدولة .

و اهم الضمانات الدستورية:
أ - مبدأ سيادة القانون و يعد من المبادئ المستقرة فـي الدولـة القانونيـة المعاصرة ، ومفاده التزام جميع أفراد الشعب حكاما أو محكومين وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمـال التـي يؤدونها ، بيـد أن سيادة القانون لا تعني فقط مجرد الالتزام بمضمون أو جوهر القانون ، ذلك أن القانون يجب أن يكفل الحقوق والحريات للأفـراد جميعا ، وهذا هو جوهر سيادة القانون . أما إذا حصل العكس وكان القانون بحقوق الأفراد وحرياتهم .. فإن ضمان هذه الحقـوق والحريـات يتحول إلى مجرد نصوص تبقى حبر على ورق.
ب- مبدأ الفصل بين السلطات
يعود الفضل في إرساء مبدأ الفصل بين السلطات إلى الفقيه الفرنسـي مونتسكيـو حيث جسده في أبهى صورة في كتابه الشهير ( روح القوانين ) الصادر سنة ( 1748 ) ، ومضمون هذا المبدأ : أن كل إنسـان ذي سلطة يميل بطبعه إلى إساءة استعمالها ويسعى جاهدا إلى تحقيـق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ، فإذا ما تجمعت سلطات الدولـة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة فإن هذا مدعاة لاستخدام التشريع والقضاء في خدمة أهداف وأغراض السلطة التنفيذيـة ، الأمـر الذي يجعلها في النهاية سلطة متحكمة أو استبدادية تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم . ( وبشأن ضمان حرية الأفراد من خلال هذا المبدأ يقول مونتسكيـو أنه إذا كانت السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة انعدمت الحرية .
2- الضمانات القانونية ( التشريعية) :
يأتي التشريع العادي بعد الدستور وفقا لمبـدأ تدرج القواعـد القانونية وفي الغالب يصدر التشريع بناء على توجيه من المشرع الدستوري ، حيث يرد المبدأ في الدستور ويطلب من المشرع العادي وضع تفاصيل تنفيذ هذا المبدأ . إلا أن عدم إحالة الدستور إلى القانون لا يعني منع السلطة التشريعية من إصدار القوانين التي ترتأى إصدارها على أن لا تتعارض مع أحكام الدستور . وتعـد القواعد القانونية ذات العلاقة بحقوق الأفـراد وحرياتهم من الضمانات المهمة لتلك الحقوق حيث أنها تستمد قوة الإلزام والمشروعية من النص الدستوري الذي تستند عليه ، والحقيقة أن القوانين التي لها صلة بحقوق الإنسان وحرياته كثيرة ومتشعبة.

3-الضمانات القضائية 
إن القول بوجود وسائل قضائية لحماية حقوق الإنسان وحرياته لا إذا كانت السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال الحياد واستقلال السلطة يظهر بوضوح إلا في الدولة القانونية التي تعتمد مبدأ سيادة القانون في وهذا المبدأ ( أي مبدأ سيادة القانون ) يغدو عديم الفائدة ولا قيمة له إذا لم تكن هناك جهة تراقب أعمال سلطات الدولة وتحد من مخالفتها لأحكام القانون ، وتنصف من آثار أعمالها وتصرفاتها غير المشـروعة من خلال تعويضهم عن معاقبة من أساء استخدام السلطة عن قصد . تصرفاتها . 
 فالوسائل القضائية التي تساعد في حماية حقوق الإنسان من خلال دراسة الرقابة على أعمال السلطة التشريعية أي الرقابة على دستورية القوانين الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
والرقابـة على دستورية القوانين صـورتان : 
1 -الرقابة السياسية ،وتعني أنها تباشر مـن هيئة سياسية تشكل لهذا الغرض وفقا لأحكام الدستور لرئيس الدولـة أو جهـة أخـرى الدستور وهي رقابة على مشـروعات القوانين وليست على القوانين اذ يجيز إحالة مشروع القـانـون قـبـل إصداره على هيئة مختصة لتقرر مـدى احترامه لأحكام الدستور من عدمه وقراراتها نهائية بهذا الخصوص ، وقد أخذت فرنسـا في بعض دساتيرها بهذه الرقابة .
2- الرقابة قضائية: فهي رقابة تباشر على القوانين من جهة القضاء ، و هذه الرقابة تشكل وسيلة هامة من وسائل حماية حقوق الإنسان من تجاوز السلطة التشريعية أو انحرافها عن المسار الذي رسمه المشرع الدستوري. وللرقابة القضائية صورتان ، فهي أما أن تكون رقابة امتناع عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالفة للدستور وأما أن تكون رقابة إلغاء و التي تعني إلغاء القانون المخالف للدستور.








المحاضره التاسعه
ضمانان حقوق الإنسان على المستوى الدولي
 من المؤكد أن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان هو من المسائل الحديثة نسبياً ، فبعد الكوارث والويلات التي شهدتها الإنسانية في خضم الحـرب العالمية الثانية وما نجم عن ذلك من جرائم حرب وإبادة للجنس البشـري وإعدام للأسرى والمدنيين وما ارتكبته الدول من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كل هذه الأمور جعلت قضية حقوق الإنسان غاية في الأهميـة لـدى أعضاء الجماعة الدولية ، واهم ضمانات حقوق الإنسـان على الصعيـد الدولي هي. 
اولاً-  ميثاق الأمم المتحدة 
يعد ميثاق الأمم المتحدة هـو أول معاهــدة دولية متعددة الأطراف في تاريخ العلاقات الدولية تقر مبدا احترام حقوق الإنسان وحرياته ، على عكس ما هو الحال في عهد عصبة الأمـم الـذي خلا من أي إشارة صريحة لهذه الحقوق والحريات باستثناء ما ورد بشأن نظام حماية الأقليات ، وقد أدرجت حقوق الإنسان وحرياته ضمن الأهداف الأربعة الأساسية التي تسعى منظمة الأمم المتحدة جاهـدة لإنجازهـا . إذ نص الميثاق على : أن مـن بـيـن هـذه الأهداف تحقيـق التعـاون الدولي ...... على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسية للجميع وتشجيعه بلا تمييز بسبب العنصـر أو الجـنس أو اللغـة أو الدین . 
كما حرص واضعو الميثاق على تأكيد اهتمامهم بحقوق الإنسان بالنص عليها في المادة (55) منه بقولها : ........... وأن يشيع في العـالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييـز بسبب الجنس او اللغة او الدين.
ثانياً- الجمعية العامة للامم المتحدة ، تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز الرئيس والواسع الذي يضـم جميع الدول الأعضاء وبشكل متساو . من حيث التصـويت ، وتجتمـع الجمعية بانتظام مرة واحدة في كل عام ولها حق مناقشة أيــة مسـألة أو أمـر يدخل في نطاق هـذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفـروع المنصوص عليها فيه أو بوظائفه ، يضاف إلى ذلك بأن لها فيما عدا مــا تنص عليه المادة الثانية عشرة أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه من تلك المسائل والأمور . وعلى هذا الأساس يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تمارس دور الرقابة على عمل جميع الأجهزة وسلطات فروعها ووظائفهـا ، ولهـا أن تناقش جميع المسائل التي تدخل في نطاق الميثاق بما فيها مسألة حقـوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالتالي فإن هذه المادة هي الأساس للمناقشات التي أجرتها الجمعية العامة للمسائل السياسية والاجتماعيـة والإنسـانية والاقتصادية والأقاليم تحت الوصاية . 
ثالثا- المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بيـن أجهزة الأمم المتحـدة التي أولت اهتماما واسعاً بحقـوق الإنسان وحرياته ، وقـد تجسـد ذلـك:
1 – يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم دراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها .
2- و أيضا  يقدم المجلس توصيات فيما يخص إشاعة احتـرام حقـوق الإنسان والحريـات.
3- يقوم المجلس الاقتصادي بإنشاء لجان للشؤون الاقتصـادية والاجتماعيـة ولتعزيز حقوق الإنسان ، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قـد يحتـاج إليها لتأدية وظائفه . وتعد لجنة حقوق الإنسان بحق من أهم اللجان التي أنشـأها المجلـس الاقتصادي والاجتماعي وتنحصر مهمتها بالعمل على تعزيز الاعتـراف بالحقوق الأساسية للإنسان وكفالة احترامها ، وبالفعل أنشأت هذه اللجنـة عددا من الهيئات الفرعية لمساعدتها في أداء وظائفهـا ، ومنهـا اللجنـة ومن أمثلة الوكالات المتخصصة منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة الزراعـة والأغذية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقـد الـدولي .
رابعاً- مجلس حقوق الإنسان اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 / نيسان / ٢٠٠٦ القـرار ٦٠/٢٥١ بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ، وإذا كان هذا القرار قد صدر أثناء طبع مسودات هذا الكتاب ، وقد جاء في القرار أن المجلس الجديد هو بديل عن لجنة حقوق الإنسـان ، وهـو مـرتبط بالجمعية العامة ومقره جنيف ، وقد عقد مجلس حقوق الإنسـان دورته الأولى في ١٩-٣٠ / حزيران / ٢٠٠٦ وتقرر أن يقوم المجلس بجملة أمور منها : 1. النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان ، فضـلا عـن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبنـاء القـدرات .. 
۲. الاضطلاع بـدور منتدى للحوار بشـأن القضايـا الموضـوعية المتعلقـة بجميع حقوق الإنسان . 
3. تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان .
 4. تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهـدت بها في مجال حقوق الإنسان ، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصـلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة .





المحاضره العاشره
((حقوق المرأة في الإسلام))
 لقد حددت الشريعة الإسلامية معالم الطريق المتعلقة بالحقوق الخاصة بشؤون المرأة والطفل ، وذلك كون المرأة هي نواة المجتمع وحقوقها تعد دلالة على تطور ذلك المجتمع والمقياس الذي يعكس نموه من خلال مدى تقبله لفكرة وجود حقوق لها ، وهذه الحقوق ترتبط بعلاقة مباشرة بحقوق الطفل كون المرأة هي من تحتضن الطفل وتحرص على رعايته، فإعتبرت حقوق الطفل الركيزة لتكوين المجتمعات 
 خاطب الإسلام المرأة كما خاطب الرجل ، وسوى بينهما تسوية تكاد تكون تامة ، فلها ما له من حقوق ، وعليها ما عليه من واجبات ، ونهى عن وأدها الذي كان شائعاً قبل الإسلام ، وعلى المرأة أن تصلي وتصوم ، وأن تزكي وتحج ، وهي ترث وتورث ، وتثاب كما يثاب الرجل ، وتعاقب كما يعاقب .
ان موقف الإسلام من المرأة كان بمثابة منعطف حضاري في تاريخها وتاريخ الإنسانية ، حيث أحست المرأة ولأول مرة في تاريخ حياتها المليء بالاضطهاد والتحقير أنها تقف في انسانيتها على قدم المساواة مع الرجل لتطالب بحقوقها المشروعة على مستوى الحياة الاجتماعية والعائلية . 
و اهم حقوق المرأة هي:
أولاً : - حق المرأة في العمل : ما زالت الرؤية لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من القضايا التي تستثير الباحثين والدارسين ، فضلا عن تخطيها للنظرة العرفية التي يصعب تجاوزها، ذلك ما ساعد على جعلها مادة إعلامية ذات طبيعة مثيرة للجدل ، فبين محدد لدور المرأة من خلال العمل في ميادين التعليم والعلاج ، مستندين على موقف الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في كافة شؤون الحياة إلا بعض الفروق التي قامت على أسباب محددة وفي جوانب خاصة بالرجل أو المرأة ، وبين من لا يرى لها ذلك لأنه يقوم على حساب الأمومة والزوجية فلا يمكنها التوفيق بين عمل المنزل والقيام بحق الزوج وتربية الأولاد من جهة وبين عملها خارج البيت من جهة أخرى المرأة وحقوقها في الشريعة الإسلامية وبالتالي يترتب على ذلك اهمال للبيت وللزوج وللأولاد عد الإسلام أهم عمل ووظيفة للمرأة هي التربية وإنشاء الأجيال وحفظ الأولاد ورعاية البيت وقيام الأسرة ، وهناك أعمال تجب أصلا على الرجل . ، وهناك أعمال اصلاً على المرأة وللرجل أن يشاركها فيها كرعاية الأولاد ، وهناك أعمال خاصة بالرجل لا يحق للمرأة أن تشاركه فيها ومنها إمامة الرجال في الصلاة.
 ثانيا - حق المرأة في التعبير عن الرأي : كفل الإسلام حرية الرأي والتعبير وجعلها حقاً طبيعيا لكل إنسان ، فلكل إنسان حرية التكلم وحرية المحاججة والنقد بشرط أن لا تكون هذه الحرية المرأة وحقوقها في الشريعة الإسلامية . وسيلة للعدوان على غيره فقد كان الرسول يشجع المسلمين على إبداء الرأي دون خوف، بل إنه كثيراً ما كان يحث أصحابه على الرأي والمشورة ما انعكس على القائمين على أمور المسلمين من بعده. لقد اعتنى الإسلام بفتح مجالات الرشد العقلي والقولي للمرأة بهدف خلق جيل رشيد من المسلمين ، إذ المرأة هي المدرسة الأولى التي : تتأهل فيها مدارك الأبناء لكيفية التعامل في الحياة.
ثالثا- حق المرأة في التعليم : فرض الإسلام التعليم على الرجال والنساء على حد سواء فقال رسول الله : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) مؤكدا على أن هذا الحق في العلم للرجل والمرأة على حد سواء ولهن مثل ما عليهن بالمعروف ،وإن الآيات الكريمة التي تطلب العلم وتوجه وتبين مكانة العلماء للمسلمين جميعاً فتشمل الرجال والنساء ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُل فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّين وَليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) . لقد كان الواقع العملي في السيرة النبوية لأمهات المؤمنين وسائر الصحابيات يؤكد تطبيق هذه المعاني ، فكن الحافظات والمحدثات والواعظات .
 رابعاً- حق المرأة في الرعاية الاجتماعية من الأهل والمجتمع : فرض الإسلام رعاية خاصة للمرأة في حالة وفاة زوجها وتحولها الى أرملة بعد أن كانت محصنة ، فجعل السعي على مصالحها يعادل الجهاد في سبيل الله.
 خامساً، حق المرأة في الميراث : لقد أثبت الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب للمرأة حقا في الميراث فقال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ... ) .و جعل الإسلام ميراث المرأة في الغالب على النصف من ميراث الرجل ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، لكن العديد من الفقهاء يعدون هذا التفاوت يعود إلى أسباب اقتصادية، وبالتالي فهو توزيع لا تفضيل لأن مجرد التفاوت في الحصة لا يعني تفاوتا بالقيمة وإلا كان الابن الذي يحصل بالإرث على حصة أكبر من حصة الأب مفضلاً عليه ، ذلك بأن حصة الأب في حال وجود الولد تنحصر بالسدس فيما يمكن أن يكون كل الباقي للولد إن كان وحيدا وهو يقسم على الأولاد إن تعددوا ، ويحاول بعض الفقهاء أن يسوغ هذا التفاوت عن طريق القول بأن المرأة ليست مكلفة بالانفاق على الأهل إن وجد لها أخ ، كما أنها ليست ملزمة بالانفاق على بيتها وهذا ما يعطيها ميزة ، إذ تحصل على إرث من دون أن تكلف بالانفاق ما يجعلها الرابحة وساوى الشرع الحنيف بين الرجل والمرأة في الميراث في حالات كالجد والجدة مع وجود ابن فأكثر والأب والأم عند وجود ابن فأكثر والأخ لأم والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخ الشقيق مع البنت بنص القرآن الكريم فقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولد ، وقال تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ف إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ».
سادساً- ،و كذلك من الحقوق الاخرى ان المرأة لها شخصية قانونية مستقلة ، وهذا الإستقلال يخولها إجراء التصرفات القانونية ، ولها أموالها الخاصة ، ولها حق التقاضي ، وممارسة العمل التجاري، وتولي الوظائف الإدارية ، فهي مستوفاة الحقوق وأهل لأداء الواجبات .














المحاضره الحاديه عشر 











حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و التشريعات 
اولاً- حقوق الطفل في الإسلام
 أولت الشريعة الإسلامية السمحاء الطفل وحقوقه عناية بالغة الأهمية ، كون الطفل كائن أعزل أولى بالرعاية ، وقد أفرد له الإسلام حزمة من الحقوق والضمانات ، منها :-
1- الحق في الحياة : يعد الشرع الإسلامي إجهاض الجنين بعد أن يبدأ في التحرك في بطن أمه ، أي إسقاطه بعد نفخ الروح فيه حرام وجريمة ، إذ أوجب في اسقاطه الدية إن نزل حياً وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتاً . 
2- الحق في حسن إختيار الأم : إن الإسلام يندب إلى إختيار الزوجة الصالحة والمناسبة لأن تكون أم إطفال الزوج بان تكون ذات خلق حسن ومن سلالة طيبة ، قال رسول الله (ص)( إختاروا لنطفكم ، فإن العرق دساس )) .
3-  حق الطفل في الرضاع : يثبت حق الرضاعة للطفل بمجرد ولادته بسبب من أسباب ثبوت النسب ، وقد أثبتت الشريعة الإسلامية هذا الحق بقوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) .
4-  حق الطفل في الحضانة : يقصد بالحضانة القيام على تربية الطفل وإلتزام شؤونه ممن له الحق في ذلك شرعاً ، فالحضانة تتوقف على وجود شخصين حاضن ومحضون ، والمحضون هو الطفل ، والحاضن إما إمرأة أو رجل ، والطفل محتاج إلى الحضانة ، فهي تعد حقاً له لأنه المنتفع بها . ه حق الطفل في ثبوت النسب : إهتمت الشريعة الإسلامية بالنسب فنظمته وأرست قواعده وعدته من النعم التي إمتن بها الله على عباده ، وحافظت عليه من الفساد والإضطراب ، فشرعت العدة ، وإتخذت من الإحتياطات ما يكفل ثبوت نسب الطفل لأبويه .
5-  حق الطفل في الولاية : وهي سلطة تُجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها .. وللطفل ولاية متعدية، ولاية على النفس ، وتكون للأب والجد لأب وإن علا ، وإن فقدا كانت الولاية للوصي أو للحاكم الشرعي ، وولاية على المال تكون للأب والجد والقاضي. 
6- حق الطفل في النفقة : النفقة هي كل ما يبذله الإنسان من شيء فيما يحتاجه هو و حق الانفاق على الطفل من الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية على ابية اذا كان الطفل لا مال له و غير قادر على الكسب.
 ثانياً- موقف دستور 2005 من حقوق الطفل 
1 – ورد في ديباجة الدستور العراقي النافذ الاهتمام بالطفل وشؤونه الخاصة و توفير الحقوق كافة ، ونص على ان ( ....  والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب (…
2- كما ورد في المادة 30/أولاً من الدستور ان من واجبات الدولة هو الاهتمام بالطفل و توفير مقومات العيش الكريم ، اذ نص على (تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .(
ثالثاً- اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1989
تعد اتفاقية حقوق الطفل ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل المدنية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية فقد تحدثت عن من يعتبر طفلا   هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.كما اكدت على الاتي:
1. عدم الّتمييز ، جميع الأطفال يمتلكون هذه الحقوق، بصرف النظر عمن هم أو أين يعيشون أو أي لغة يتكلمون أو ما هو دينهم أو أفكارهم أو أشكالهم، ما إذا كانوا أولاد أو بنات، أو إذا كانوا ذوي إعاقة أو أغنياء أو فقراء
2. تطبيق الحقوق على أرض الواقع ، على الحكومات أن تفعل كل شيء ممكن للتأكد من أن كل طفل في بلدها يتمتع بكل حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية.
3. التوجيه الأسري  أثناء نموّ الأطفال ، على الحكومات أن تتيح للأسر والمجتمع توجيه أطفالهم، كي يتمكنوا من استخدام حقوقهم بأفضل طريقة ممكنة بحيث كلما كبروا، كلما قلَّ التوجيه الذي يحتاجونه.
4. الحياة والبقاء والنمو ، لكل طفل الحق في الحياة. على الحكومات أن تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة.
5. الاسم والجنسية ،يجب تسجيل الأطفال عند ولادتهم، وأن يكون لهم اسماً وجنسية (أن ينتموا إلى بلد)، وإن يكون لهم الحق في أن يعرفوا والديهم وأن يحصلوا على العناية منهم.
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6.  الحفاظ على الأسرة معا ، ينبغي عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا أذا كانوا لا يحصلون على رعاية مناسبة وكافية منهم؛ (مثلاً، إذا كان الوالدان يؤذيان الطفل أو لا يعتنيان به). .
7. الحماية من الاختطاف ، على الحكومات منع إخراج الأطفال من بلدانهم بشكل غير قانوني، (مثلاً، في حال حوادث الخطف أو عندما يقوم أحد الوالدين باحتجاز الطفل في بلد آخر دون موافقة الوالد الآخر). 
16. حماية الخصوصية ، يحق لكل طفل التمتع بالخصوصية. على القانون أن يحمي خصوصية الأطفال، وأن يحمي عائلاتهم وبيوتهم واتصالاتهم وسمعتهم من أي اعتداء.
19. الحماية من العنف ، على الحكومات حماية الأطفال من العنف، والإساءة، والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم.
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